الخصب 

تَعْريفُه : جاءَ في القرآن الكرم : لإأمّا السَفيتة فكاتت لكين يماود يعمو فى خر ردت أن لبها ن َم 
ملك يأخد کل سَفيئَةٍ عَصَبًا غَمْبا 3©)» [الكهف :7] . والغصب ؛ هو أخذ شخص حم غيره » والاستيلاءُ عليه 
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حکمه : وهو حرام یٹم فاعله ؛ يقول الله - سبحانه ‏ : اول ارا مولي بتکم بالطل البقرة : 184] . 

-١‏ وفي حطبة الداع التي رواها البخاري » ومسلم قال الرسول بء : إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم كځرمة يومكم هذا » في شه ركم هذا » في بلد کم هذا) . [سبق تخريجه] . 

"- وروی البخاري » ومسلم » عن أي هريرة » أن النبئ َي قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » 
ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب تهب 
يرفع الناس إليه فيها أّبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . [البخاري )۲٤۷(‏ ومسلم (91)] . 

17 وعن السائب بن يزيد » عن أبيه » أن النبي كَل قال : : ولا يدن أَحدُكم متاع أيه جادًا ولا لاعباء 
وإذا أخذ أحد كم عصا أخيه» فليردّها عليه) . أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي وحشنه . [أحمد 
)171١/4(‏ وأبو داود (۰۲ ۰ والترمذي (۲۱۱۰)] . 

4- وعند الدارقطني » من طريق أنس مرفوعًا إلى لى النبي كَل : دلا يحل مال امرئ مسلم » إلا بطيبة من 
نفسه) . [ابن عبد البر ف في التمهيد ٠(‏ ۱۰ ۲ وأحمد (ه/ ۷۲) والدارقطني (17//5)] . 

ه ‏ وفي. الحديث : (مّن أخذ مال أخيه بيمينه » ريت الله له النار وحرم عليه الجنة» . فقال 
رجل : يارسول الله » وإن كان شيمًا یسیا ؟ قال : «وإن كان عودًا من اراك . [أحمد (ه/ )٠٠١‏ ومسلم 
(۱۳۷/ ۲۱۸) والنسائى (۸/ 147) وابن ماجه (۲۳۲۹)] . 

"- وروى البخاري , ومسلم ‏ عن عائشة » أن النبئ كل قال : تن ظلم شبرا من الأرض » طوّقه الله من 
سبع أَرَضِين) . [البخاري (۳۱۹۵) ومسلم (01515] . 5 

زرغ الأرض » أو غرشهاء أو البناءُ عليها غصبا : ومن زرع في أرض مغصوبة » فالزرع لصاح الأرض 
وللغاصب النفقة » هذا إذا لم يكن الزرع قد خحصد» فإذا كان قد خصد» فليس لصاحب الارض بعد 
الحصد إلا الأجرة . أما إذا كان غرس فيهاء فإنه يجب قلع ما غرسه » وكذلك إذا بنى عليهاء فإنه يجب 
هدم ما بناه ؛ ففي حديث رافع بن ديج » أن رسول الله اة قال : «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم » 
فليس له من الزرع شيء» وله نفقته) . رواه أو داود » وابن ماجه » والترمذي وحسنه » وأحمد» [أحمد (4/ 
)١(‏ إن أخذ المال سدًا من حرز مثله كان سرقة » وإن أخذه مكابرة كان محاربةء وإن أخذه استيلاء كان اختلاسّاء وإن أخذه ممن كان 

موْتمنًا عليه كان خيانة . 

(۲) النهبة وزن غرفة : الشىءٍ المنهوب . 


1Yo 


)4١‏ وأبو داود )75٠7(‏ والترمذي (113) وابن ماجه (61413] . وقال : إنما ذهب إلى هذا الحكم استحسانًا 
على خلاف القياس ٠‏ وأخرج أبو داود» والدارقطني من حديث عروة بن الزبير» أن رسول الله كَل 
قال : قن أحيا أَرضًا فهي له » وليس لعرق ظالم حق» . قال : فلقد خبرنى ي الذي حدثئي هذا الحديث » أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله بال غرس أحدهما نخلا في أَرض الآخر » فقضى لصاحب الأرض بأرضه» 
وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال : فلقد رأيتها وإنها لتُضربُ أصولها بالفئوس » وإنها لنخل 
عم » حتى أخرجت منها . [أبر داود ٤(‏ ۰۷ ۳) والدارقطني (5/ 085] . 

حرمةٌ الانتفاع بالمغصوب : وما دام الغصب حراماء فإنه لا يحل الانتفاع بالغصوب بأي وجه من وجوه 
الانتفاع » ويجب رده إن كان قائمًا بنمائه('؟ ؛ سواء أكان متصلًا أم منفصلا . ففي حديث سمرة » عن 
:0 ية قال : «على اليد" ما أحذت » حتى تؤذيه» . أخرجه أحمد» وأبو داود» والحاكم وصخحه» 

بن ماجه . [أحمد (5/ ۸) وأبو داود (7901) والترمذي )١177(‏ وابن ماجه ])54.٠(‏ . فإن هلك » وجب 
اجا كر عادر ms‏ . وذهبت المالكية إلى أن العروض 
واللحيوات وغيرها - غاا يكال ولا يوز - يضمن بقيمته إذا غب وتلق > وغتد الأخناف» والشاقعيقاء أن 
على من استهلكه أو أفسده ضمانّ المثل » ولا يُعدل عنه إلا عند عدم المثل . واتفقوا على أن المكيل والموزون 
إذا عُصبا وحدث التلف » ضمن مثله إذا وجد مثله ؛ لقوله ‏ تعالى ‏ : « اعد عَلَيِي اغد عليه ينل ما 
ادى لبك [البقرة: 0154 . ومؤونة الردٌ وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت . وإذا نقص المغصوب » 
وجب رد قيمة النقص ؛ سواء أكان النقص في العن أم الصفة . 

الدّفاعٌ عن امال : ويجب على الإنسان أن يدفع عن ماله متى اراد غيره أن e‏ الدع 
بالأحف» فإن لم ينفع الأحف دفع بالأشد» ولو أدى ذلك إلى المقاتلة . قال رسول الله ياء : «من كل 
قوق له لور هيت ون قل وت د نور ر قور انيه و درط ياد 
فهر شهید» . رواه البخاري » ومسلم » والترمذي . [البخاري )۲٤۸۰(‏ ومسلم )١41(‏ وأبو داود (41/1) 
والترمذي )١57١(‏ والنسائي )١47١(‏ وأحمد (۲/ 15)] . 

هن وجد ماله عند غيره فهو أحقٌ به : ومتى وجد المخصوث منه ماله عند غيره »كان احق به ولو كان 
الغاصب باعه لهذا الغير؛ لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له » فعقد البيع لم يقع صحيعنا وق هله 
الحال ترج جع المشتري على الغاصب بالثمن الذي أخذه منه ؛ روى أَبو داود » والنسائي » عن سمرة ظا 
أن النين ي قال :“لمن وجد عي ماله عند رجل فهو خی با ويد يتبع البيع من باعه» . أي ؟ يرجع المشتري 
على البائع . 

فتخ باب القفص : من فتح باب قفص فيه طبر ونفّرهِ» ضمن . 


)إن کان التتاج مستولدا من الغاضب فمن العلماء من يحل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة . 
(۲) أي على اليد ضمان ما أخذت . 


۹7٩ 


واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطارء أو حل عقال البعير فشرد . فقال أبو حنيفة : لا ضما 
عليه على كلّ وجه . وقال مالك » وأحمد : عليه الضمانُ ؛ سواء خرج عقيبه أو متراخيًا . وعن الشافعي 
قولان ؛ في القديم » لا ضمانَ عليه مطلقًا . وفي الجديد » إن طار عقيبَ الفتح » وجب الضمان» وإن وقفٌ 
ثم طار» لم يضمن . 
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